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 أحكام الإجابات المبهمة للخصوم في الإستجواب المدنيالملف القانوني

المستخلص

الإســتجواب هــو مثــول الخصــم شــخصيا أمــام المحكمــة للإجابــة بنفســه عــن الوقائــع 
التــي تــرى لــزوم وأهميــة ســؤاله عنهــا؛ فهــو إجــراء تحقيقــي يباشــره القاضــي بهــدف اســتجلاء 
بعــض عناصــر ووقائــع الدعــوى التــي تــرى المحكمــة ضــرورة لاســتجلائها فــي حالــة الغمــوض 
الدعــوى  فــي  الحــق  وجــه  لمعرفــة  توصــلا  بهــا  الخصــم  إقــرار  وانتــزاع  بهــا،  أحــاط  الــذي 
فالاســتجواب وثيــق الصلــة بالإقــرار، وهــو تدبيــر يــؤدي فــي غالــب الأحيــان بعــد ســؤال الخصــم 
إنــكاره  التخلــي عــن  إلــى  بالحقائــق الواضحــة،  القضــاء ومجابهتــه  فــي مجلــس  ومناقشــته 
للوقائــع، و يمكْــن القاضــي مــن الحصــول علــى أدلــة لا يتضمنهــا ملــف الدعــوى أي غيــر 
موجــودة ضمــن الادلــة المقدمــة مــن قبــل الخصــوم فــي الدعــوى ، تتمثــل فــي الوصــول إلــى 
إقــرار المســتجوب بواقعــة معينــة يســاعده علــى حســم النــزاع وتلجــأ المحكمــة لهــذا الإجــراء، إمــا 
بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم  أي قيــام احــد الخصــوم بتقديــم طلــب إلــى المحكمــة المختصــة 
بنظــر الدعــوى  يطلــب فيــه مــن المحكمــة إجــراء الاســتجواب، وإمــا مــن تلقــاء نفســها، دون 
توقــف علــى طلبهــم، بــل ورغــم معارضتهــم؛ باعتبــار أن البحــث عــن الحقيقــة مــن أخــص 
وإجباتهــا. وأن مبــدأ حيــاد القاضــي فــي الإثبــات ليــس مطلقــاً، فلــه ســلطة التدخــل فــي البينــات 

فــي العديــد مــن الحــالات.

Abstrac
Interrogation is the opponent›s appearance before the court in person to 

answer the facts that he deems necessary and important to be asked, It is an 
investigation carried out by the judge with the aim of clarifying some of the 
elements and facts of the case that the court deems necessary to clarify it in 
the ambiguity surrounding it and extracting the litigant’s acknowledgment of it in 
order to find out what the right is in the case, the interrogation is closely related 
to the admission. Obviously, to abandon his denial of the facts, and to enable the 
judge to obtain evidence that is not included in the case file, which is to reach the 
interviewee’s acknowledgment of a specific incident that helps him to settle the 
dispute and the court resort to this procedure, either at the request of one of the 
litigants, or on its own initiative, without depending on their request, and even in 
spite of their opposition; Considering that searching for the truth is one of her 
duties. The judge’s principle of impartiality in the proof is not absolute, as he has 
the power to. intervene in evidence in many cases
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المقدمة

تتمثــل خبــرة القاضــي فــي اســتخلاص حقيقــة النــزاع محــل الدعــوى حيــث أن للقاضــي 
خبــرة كبيــرة فــي مجــال تخصصــه لكونــه يمــارس وظيفتــه بشــكل مســتمر وبموجــب هــذه الخبــرة 
التــي يمتلكهــا يســتطيع ان يكتشــف هــذه الحقيقــة ، ودرايــة  ومعرفــة المحامــي ممثــل الخصــم 
وبراعتــه فــي الإلمــام بعناصــر القضيــة المــوكل بهــا مــن خــلال مــا يــزوده بــه الخصــم عنهــا مــن 
معلومــات، لكــن يبقــى الخصــم هــو الأدرى بحقيقــة قضيتــه وعناصرهــا حيــث هــو الشــخص 
الوحيــد الــذي يكــون علــى معرفــة بكافــة تفاصيــل القضيــة . وقــد يخفــي الخصــم عمــدا أوإهمــالا 
بعــض جوانــب القضيــة، فتثــار مشــكلة غمــوض أو نقــص بعــض وقائــع الدعــوى المنظــورة أمــام 
المحكمــة، ويكــون الوقــوف علــى حقيقــة هــذه الوقائــع ضروريــا للفصــل فيهــا ولايوجــد مــن هــو 
أقــدر مــن الخصــم فــي التدليــل علــى عناصــر دعــواه وتزويــد المحكمــة بوســائل اكتشــاف حقيقتهــا 
ويكون حضوره بنفسه وسؤاله شخصيا عن العناصر الغامضة فيها أبلغ في تجلية  وايضاح 
غمــوض هــذه العناصرواقنــاع المحكمــة بحقيقتهــا، والوســيلة القانونيــة لذلــك هــي إســتجواب هــذا 
الخصــم. والإســتجواب هــو مثــول الخصــم شــخصيا أمــام المحكمــة للإجابــة بنفســه عــن الوقائــع 
التــي تــرى لــزوم وأهميــة ســؤاله عنهــا؛ فهــو إجــراء تحقيقــي يباشــره القاضــي بهــدف إســتجلاء  
ومعرفــة بعــض عناصــر ووقائــع الدعــوى التــي تــرى المحكمــة ضــرورة لاســتجلائها فــي  حالــة 
الغمــوض الــذي أحــاط بهــا، والحصــول علــى إقــرار الخصــم بهــا توصــلا لمعرفــة وجــه الحــق 
فــي الدعــوى فالإســتجواب  لــه صلــة  وعلاقــة وثيقــة بالإقــرار، وهــو تدبيــر يــؤدي فــي غالــب 
الأحيــان بعــد ســؤال الخصــم ومناقشــته فــي مجلــس القضــاء ومواجهتــه بالحقائــق الواضحــة، إلــى 
التخلــي عــن إنــكاره للوقائــع وإعترافــه بهــذه الوقائــع، و يمكْــن القاضــي مــن الحصــول علــى أدلــة 
لا يتضمنهــا ملــف الدعــوى، تتمثــل فــي الوصــول إلــى إقــرار المســتجوب بواقعــة معينــة يســاعده 
علــى حســم النــزاع وتتخــذ المحكمةهــذا الإجــراء، إمــا بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم، وإمــا مــن 
تلقاء نفســها، دون توقف على طلبهم، بل ورغم معارضتهم؛ باعتبار أن البحث عن الحقيقة 
مــن أخــص واجباتهــا. وأن مبــدأ حيــاد القاضــي فــي الإثبــات ليــس مطلقــاً، فلــه ســلطة التدخــل 

فــي البينــات فــي العديــد مــن الحــالات.
ممــا لاشــك فيــه أن موضــوع الإســتجواب أطــراف الدعــوي مــن قبــل المحكمــة يعتبــر 
مــن المســائل المهمــة لاقبــل الوصــول إلــي الحكــم العــادل فــي الدعــوي المنظــورة وحيــث أعطــي 
القانــون ســلطة واســعة للقاضــي فــي توجيــه الدعــوي ومــا يتعلــق فيهــا مــن أداء بمــا يكفــل 
التطبيــق الســليم للقانــون وهــذا واضــح مــن خــلال الســلطة التــي منحــت موجــب المــادة الأولــي 

مــن قانــون الإثبــات العراقــي رقــم ) 	0	( لســنة 				وتعديلاتــه.
وموضــوع إســتجواب أطــراف الدعــوي مــن قبــل المحكمــة يعتبــر مــن أولــي المســائل التــي 
تلجــأ إليهــا المحكمــة لتوجيــه الدعــوي والتحــري ووقائــع الدعــوي للوصــول إلــي الحكــم الســليم 

محــض مــن الإبطــال والفســخ والتقــض. 
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مشكلة البحث
يطــرح البحــث عــدة تســاؤلات منهــا مــن هــو طالــب الإســتجواب ومــن هــو المطلــوب 
إســتجوابه؟ مــا حــدود ســلطة القاضــي بشــأن طلــب الإســتجواب؟ ومــا مــدى ســلطته بشــأن 
الأمــر بالاســتجواب مــن تلقــاء نفســه؟ مــا طبيعــة قــرار المحكمــة بإجــراء الاســتجواب وهــل تملــك 
العــدول عنــه؟ مــا أثــر هــذا القــرار علــى البينــات الأخــرى فــي الدعــوى، وهــل يهدرقرارهــا تلــك 
البينــات أم تظــل قائمــة رغــم صــدوره؟ ومــا الحكــم إذا كانــت إجاباتــه غامضــة أو ناقصــة أو 
تحتمــل إنــكاراً لبعــض الوقائــع وإقــراراً لبعضهــا الآخــر؟ ومــاذا لــو تــذرع المســتجوب بالجهــل أو 

النســيان؟ 

أهمية البحث 
فــي معرفــة مــدى أهميــة الإســتجواب باعتبــاره إجــراء تحقيقــي  البحــث  تكمــن أهميــة 
يقــوم بــه القاضــي فــي إســتجلاء بعــض عناصــر ووقائــع الدعــوى التــي تــرى المحكمــة ضــرورة 
إســتجلائها فــي حالــة الغمــوض  الــذي أحــاط بهــا وكذلــك الإحاطــة بإحــكام الإجابــات الغامضــة 
والمبهمــة للخصــوم الذيــن يتــم اســتجوابهم مــن قبــل القاضــي ومعرفــة الأثــار التــي تترتــب علــى 

هــذه الإجابــات الغامضــة والمبهمــة 

منهجية البحث
تــم تطبيــق المنهــج التأصيلــي المقــارن لتلافــي النقــص التشــريعي للإســتجواب المدنــي فــي 
القانون العراقي مع الاشــارة إلى الحلول التي تبناها القضاء العراقي، وخاصة قضاء محكمة 
التمييــز بشــأن الإســتجواب، ومحاولــة تأصيــل هــذه الحلــول علــى ضــوء أحــكام التشــريعات 

المقارنــة المشــار إليهــا. 
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المطلب الأول
مفهوم  القانوني للإستجواب  المدني

إن الــكلام عــن مفهــوم القانونــي للإســتجواب المدنــي يقتضــي بنــا التطــرق إلــى التعريــف 
بالإســتجواب المدنــي حيــث أن تعريــف الإســتجواب المدنــي يــؤدي إلــى فهــم المعنــى  القانونــي 
للإســتجواب المدنــي  وكذلــك التطــرق إلــى شــروط إســتجواب الخصــم فــي الدعــوى حيــث يجــب 
أن تتوافــر جملــة مــن الشــروط فــي الخصــم المســتجوب لكــي تتمكــن المحكمــة مــن إســتجوابه 
وفــي حالــة تخلــف أي شــرط مــن هــذه الشــروط فــإن المحكمــة لــم تتمكــن مــن إســتجوابه  وكذلــك 
ســنتطرق إلــى شــروط الواقعــة المــراد إســتجواب الخصــم بشــأنها حيــث تعتبــر هــذه الشــروط هــي 
الأســاس الــذي تقــام عليــه هــذه الواقعــة وفــي حالــة عــدم توافــر أحــد هــذه الشــروط فــان الواقعــة 
المراد الإســتجواب بشــأنها لا يمكن تحققها ولذلك ســتم تقســيم هذا المطلب إلى الفروع الثلاثة 

الأتيــة : 
الفرع الأول: التعريف بالإستجواب المدني .

أولًا : تعريف الإستجواب المدني لغة وشرعاً :
الإســتجواب لغــة : يقصــد بالإســتجواب لغــة، الأســتنطاق، وفــي غــرف المحاكــم يقــال 
عــادة إســتجوب المتهــم، إمــا فــي اصطــلاح المجالــس النيابيــة عمومــا فهــو ســؤال يطــرح علــى 
الحكومة، فيقال إســتجوب الحكومة، وإســتجوبه وإســتجوب له إســتجوابا، أي رد له الجواب)	(. 

والجــواب هــو الــرد علــى ســؤال أو خطــاب أو رســالة  أو أغــراض والمصــدر الإجابــة)2( . 

الإستجواب شرعا:
لابــد مــن بيــان أن الشــريعة الإســلامية الغــراء لــم تفــرد بابــا مخصصــا عــن الإســتجواب 
بوصفــه وســيلة مــن وســائل الإثبــات ، بمعنــى أن نظريــة الاثبــات فــي الفقــه الإســلامي لــم 
تتضمــن قواعــد منضبطــة للإســتجواب كمــا هــو الحــال عليــه فــي القوانيــن الوضعيــة الحديثــة 

خلافــا لطــرق الإثبــات الأخــرى، كالبينــة و الاقــرار و اليميــن.
أنــه  إلا  شــرعا،  بالإســتجواب  محــدد  خــاص  تعريــف  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
بوصفــه وســيلة مــن وســائل التعــرف علــى الحقيقــة والوصــول إليهــا لــم تكــن غريبــة عــن القضــاة 
المســلمين عمومــا ، فقــد تضمنــت أحكامهــم تطبيقــات عديــدة عــن الإســتجواب ، عليــه يمكننــا 
أن نستشــف أن القضــاء الاســلامي عــرف الإســتجواب كدليــل للإثبــات بوصفــه وســيلة مــن 
وســائل التوصــل إلــى الحــق ، و بهــذا يمكننــا تحديــد مفهــوم الاســتجواب فــي الفقــه الإســلامی 
بإنــه : الســؤال  الــذي يوجهــه القاضــي إلــى الخصــم للاستفســار عــن وقائــع معينــة فــي مجلــس 
القضــاء ، لغــرض الحصــول علــى إقــرار منــه أو  لكــي يلتمــس القاضــي حقيقــة النــزاع الموصلــة 

لاثبــات الحــق فــي الدعــوى.

)	( ينظر : فؤاد افرام البستاني، منجد الطلاب ، ط ۲۲ ، دار المشرق، بيروت، ۱۹۷۸ ، ص۹۸
)2( ينظــر : محمــد ابــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي )			ه( ، مختــار الصحــاح ، دار الكتــاب العربــي ، بيــروت ، ۱۹۸۱، 

ص ۱۱۹ء
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ثانياً: الاستجواب قانونا :
مــن طــرق تحقيــق  بإنــه )طريقــة  القانونــي)	(،  فــي الإصطــلاح  يعــرف الإســتجواب 
الدعــوى، تلجــأ بواســطته المحكمــة أو الخصــم إلــى ســؤال الخصــم الأخرعــن وقائــع معينــة 

لغــرض الحصــول علــى إقــرار منــه()	(.
كمــا يعــرف أيضــا بانــه )طريــق مــن طــرق تحقيــق الدعــوى، يعمــد فيهــا أحــد أطــراف 
الدعــوى بواســطتها إلــي  ســؤال الطــرف الأخــر عــن وقائــع معينــه ليصــل مــن وراء الإجابــة 
عليهــا أو الإقــرار بهــا لإثبــات مزاعمــه أو دفاعــه أو تلجــا إليهــا المحكمــة لتصــل إلــى تلمــس 

الحقيقــة الموصلــة للاثبــات (.)	(
أمــا القضــاء المصــري فقــد عرفــه بإنــه )طريــق مــن طــرق تحقيــق الدعــوى تســتهدف بــه 

المحكمــة تمكينهــا مــن تلمــس الحقيقــة الموصلــة لإثبــات الحــق فــي الدعــوى()	(.
ونحن بدورنا نتفق مع التعريف الثاني للإستجواب ، إذ ليس الغرض من الإستجواب 
الحصــول علــى إقــرار مــن الخصــم بواقعــة معينــه فقــط ، وإنمــا وصــول المحكمــة عمومــا إلــي  

حقيقــة النــزاع أيضــاً . 
وبهــذا يمكننــا أن نعــرف الإســتجواب بأنــه طريــق مــن طــرق تحقيــق الدعــوى ، تلجــا 
بواســطته المحكمــة أو الخصــم ، إلــى ســؤال الخصــم الآخــر ، عــن وقائــع معينــة ، لغــرض 
الحصــول علــى أقــرار منــه ، أو لتتمكــن المحكمــة مــن تلمــس الحقيقــة الموصلــة لإثبــات 
الحــق فــي دعــوى معينــة فــي مجلــس القضــاء ، لغــرض الحصــول علــى إقــرار منــه أو لتلمــس 

القاضــي حقيقــة النــزاع الموصلــه لإثبــات الحــق فــي الدعــوى0

الفرع الثاني: شروط إستجواب الخصم 
  مــن خــلال ماتقــدم يتضــح لنــا بأنــه لا يكــون الإســتجواب إلا بالنســبة لمــن كان 
خصمــا فــي الدعــوى)	(، حيــث تتضــح خصائصــه أنــه طريــق مــن طــرق تحقيــق الدعــوى فهــو 
إجــراء قضائــي تقــوم بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم ، وذلــك 
بســؤال الخصــم الاخــر عــن وقائــع محــددة ومعينــة ، لغــرض الحصــول علــى إقــرار صريــح 
بالموضــوع ليكــون دليــلا مطلقــا فــي الإثبــات أو مــن أجــل أن تتمكــن المحكمــة مــن معرفــة 

الحقيقــة الموصلــة لإثبــات الحــق فــي الدعــوى المنظــورة أمامهــا.
ويشــترط ايضــا فيمــن يصــح توجيــه الإســتجواب إليــه أن يكــون أهــلا للتصــرف فــي 
الحــق المتنــازع فيــه، لــذا يجــب أن تتوافــر فــي الشــخص الــذي يــراد إســتجوابه الأهليــة الواجــب 
)	( فــي هــذا الصــدد تجــدر الاشــارة الــى انــه يقصــد باســتجواب المتهــم فــي نطــاق القانــون الجنائــي بانــه )) ســماع أقوالــه ومناقشــة 
فيمــا هــو منســوب اليــه مــن الوقائــع ومايبينــه مــن اوجــه دفــع التهمــة عنــه او اعترافــه بهــا و دراســة مــا يقــر بــه ومطابقتــه علــى 
مــا وصــل اليــه التحقيــق للوصــول الــى حقيقــة الواقعــة ودرجــة مســؤوليته فيهــا او براعتــه منهــا(( وللمزيــد مــن التفصيــل ينظــر : 

د.ســلطان الشــاوي ، اصــول التحقيــق الأجرامــي ، كليــة القانــون ، جامعــة بغــداد ، ۱۹۸۲ ص 			 ومــا بعدهــا.
)	( د.آدم النداوي ، الاستجواب في نطاق الدعوى المدنية ، بحث منشور في مجلة العدالة ، ع	 ، س۳، ۱۹۷۷، ص۲۰۷.

)	( د0 عصمت عبد المجيد بكر ،شرح قانون الاثبات ،دار السنهوري ،بيروت ،		20، ص		2
)	( تنظــر المــادة / ۱۰۷ مــن القانــون الإثبــات العراقــي اذ نصــت علــى أنــه ))..تســتجوب مــن تــری موجبــا لاســتجواب مــن 

اطــراف الدعــوى ((.
)	( نظــر : المــادة / ۱۰۷ مــن القانــون الإثبــات العراقــي اذ نصــت علــى أنــه ))..تســتجوب مــن تــری موجبــا لاســتجواب مــن 

اطــراف الدعــوى ((.
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توافرهــا للإقــرار ذاتــه، فالــذي لا يقبــل إقــراره لايجــوز إســتجوابه)	(.
وكما هو واضح من التعريف أيضا، أن الإستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى، 
تســتهدف بــه المحكمــة تمكينهــا مــن الوصــول إلــى الحقيقــة لإثبــات الحــق فــي الدعــوى، فلهــا 
أن تســتجوب مــن تلقــاء نفســها مــن كان حاضــرا مــن الخصــوم فــي الجلســة التــي تحددهــا لهــذا 
الغــرض دون توقــف علــى طلــب أحــد الخصــوم أو معارضتــه)	(، فالإســتجواب يبقــى هنــا حقــا 
أصيــلا للمحكمــة، فــإذا كان الخصــم غيــر حاضــر أمــرت المحكمــة بإحضــاره لإســتجوابه.كما 
قــد يتــم توجيــه الإســتجواب بنــاء علــى طريــق أخــر و هــو طلــب أحــد الخصــوم، حيــث  يثبــت 
حــق الإســتجواب عمومــا لــكل طــرف فــي الدعــوى، ســواء كان مدعيــا أو مدعــى عليــه أو 
متدخــلا أو مدخــلا فــي الدعــوى شــخصا ثالثــا)0	( عــن وقائــع معينــة تــرى المحكمــة ضــرورة 

ســؤاله عنهــا ويحصــل هــذا فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى.
وهكــذا يتضــح أن الغــرض مــن الإســتجواب عمومــا، هــو الحصــول علــى إقــرار مــن 
الخصــم المســتجوب بالواقعــة المتنــازع فيهــا، فــاذا أدى الإســتجواب ، إلــى تحقيــق ذلــك الغــرض 
ســواء إقــرارا صريحــا أو ضمنيــا بالوقائــع المتنــازع فيهــا  فــإن أحــكام الإقــرار هــي التــي تطبــق 

عليــه، وتكــون لــه قــوة الاقــرار القضائــي فــي الإثبــات.
                                            

الفرع الثالث: شروط الواقعة المراد الإستجواب بشأنها 
إن الواقعــة محــل الإســتجواب يجــب أن تتوافــر فيهــا جملــة مــن الشــروط وهــذه الشــروط 
هــي أن تكــون الواقعــة متعلقــة بموضــوع الدعــوى وأن تكــون منتجــة فــي الإثبــات وأن تكــون مــن 
الجائــز الإثبــات  فــي هــذه الواقعــة  ونصــت المــادة )		/ اولا ( مــن قانــون الإثبــات العراقــي  
علــى هــذه الشــروط حيــث نصــت علــى أنــه ) إذا رأت المحكمــة أن الدعــوى  ليســت فــي حاجــة 
إلــى إســتجواب أو أن الوقائــع التــي يــراد إســتجواب الخصــم عنهــا غيــر منتجــة أو غيــر جائــزة 

الإثبــات رفضــت طلــب الإســتجواب ()		( وســوف نتنــاول هــذه الشــروط كالاتــي :
)	( تنظــر : المــادة 0	 مــن قانــون الاثبــات العراقــي ،اذ نصــت علــى أنــه )) يشــترط فــي الاقــرار يتمتــع بالأهليــة الكاملــة فــلا 
يصــح اقرارالصغيــر والمجنــون او المعتــوه ولا يصــح علــى هــؤلاء اقــرار اوليائهــم اواوصيائهــم أوالقــوام عليهــم (( فــي حيــن نصــت 
المــادة 	0	 مــن قانــون الإثبــات المصــري علــى انــه ))اذا كان الخصــم عديــم الاهليــة او ناقصهــا جــاز اســتجواب مــن ينــوب عنــه 
وجــاز للمحكمــة مناقشــته هــواذا كان مميــزا فــي الأمورالمــاذون فيهــا .. ويشــترط فــي جميــع الأحــوال أن يكــون المــراد اســتجوابه أهــلا 
للتصــرف فــي الحــق المتنــازع فيــه (( و تطابقهــا المــادة / ۲۲۱ مــن قانــون اصــول المحاكمــات اللبنانــي ، ولا نؤيــد اتجــاه القانونيــن 
المصــري واللبنانــي هنــا لأن الأصــل أنــه لايجــوز اســتجواب مــن لايصــح إقــراره مــن عديــم الأهليــة أو ناقصهــا ولا يصــح علــى هــؤلاء 

اقــرار مــن ينــوب عنهــم أيضــا.
)	( تنظــر : المــادة /۷۱ اثبــات عراقــي اذ نصــت علــى أنــه )) للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها او بنــاءا علــى طلــب الخصــوم أن 
تســتجوب مــن تــري موجبــا لاســتجوابه مــن اطــراف الدعــوي (( وتوافقهــا المادتــان /۱۰۰ و ۱۰۹ اثبــات مصــري والمــادة /۲۱۸ 

اصــول محاکمــات لبنانــي
)0	( فــي هــذا الصــدد يقصــد باختصــام الغيــر بنــاء علــى أمــر المحكمــة ، هــو قيــام المحكمــة بادخــال شــخص مــن الغيــر فــي دعــوى 
لاســتجلاء وجــه الحــق فيهــا وهــذا الاختصــام يجعلــه المقنــن تــارة امــرا وجوبيــا علــى المحكمــة كمــا فــي نــص المــادة /		-	 مــن قانــون 
المرافعــات العراقــي المأخــوذة مــن الفقــه الاســلامي مــن نــص المــادة / ۱۹۳۷ مــن مجلــة الأحــكام العدليــة - وتــارة اخــرى يجعلــه 
المقنــن امــرا جوازيــا علــى المحكمــة كمــا فــي نــص المــادة /		-	 مــن قانــون المرافعــات العراقــي اذ نصــت علــى انــه )) للمحكمــة 
أن تدعــوا اي شــخص للاســتيضاح منــه عمــا يلــزم لحســم الدعــوي (( والملاحــظ هنــا أن هــذا الاختصــام قــد يكــون رغــم ارادة أطــراف 
الدعــوى و معارضتهــم ، لان اختصــام الغيــر فــي الدعــوى يفيــد الوصــول الــى الحقيقــة و تحقيــق العدالــة .. وللمزيــد مــن التفصيــل 

ينظــر : د.ادم التــداوي ،المرافعــات المدنيــة ، دار الكتــب والنشــر والطباعــة جامعــة الموصــل ،۱۹۸۸ ص ۱۹۱ ومــا بعدهــا.
)		( المادة )		 /اولا ( من قانون الاثبات العراقي رقم )	0	 ( لسنة )				(



)1
1(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

193

 أحكام الإجابات المبهمة للخصوم في الإستجواب المدنيالملف القانوني

اولا : ان تكون الواقعة متعلقة بموضوع الدعوى 
ويقصــد بهــذا الشــرط هــو أن تكــون الواقعــة المــراد الإســتجواب بشــأنها ذات علاقــة 
قويــة بموضــوع الدعــوى)2	( وإذا كانــت هــذه الواقعــة المــراد إثباتهــا  هــي أســاس الحــق المدعــى 
بــه فــإن صلتهــا بهــذا الحــق لا تكــون بحاجــة إلــى إثبــات حيــث أنــه لا توجــد صلــة أقــوى مــن 
الصلــة بيــن الحــق ومصــدره)		( أمــا إذا كانــت الواقعــة المــراد إثباتهــا غيــر مرتبطــة بموضــوع 
الدعــوى فــلا يمكــن إثباتهــا ومــن ثــم لا يمكــن توجيــه الإســتجواب بخصوصهــا ولمحكمــة 
الموضــوع ســلطة تقديريــة  واســعة فــي تقديــر  تعلــق الإســتجواب بموضــوع الدعــوى أو عــدم 

تعلقــه بموضــوع الدعــوى)		(

ثانيا: أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات 
ويقصــد بهــذا الشــرط هــو أن تكــون الواقعــة  ذات نتيجــة فــي الإثبــات أي أن إثبــات 
هــذه الواقعــة  يســاهم فــي الفصــل فــي الدعــوى المقامــة )		( وكــون الواقعــة منتجــة فــي الإثبــات 
يقتضــي حتمــا أن تكــون علــى صلــة ورابطــة بموضــوع الدعــوى لأنــه مــن غيــر الممكــن أن 
تكــون الواقعــة منتجــة فــي الإثبــات مــن دون أن  ولكنهــا غيــر منتجــة فيهــا )		( ويفهــم مــن 
نــص المــادة )		/اولا (مــن قانــون الإثبــات العراقــي أن هــذه الواقعــة المــراد إســتجواب الخصــم 
بشــانها  إذا كانــت غيــر منتجــة فللمحكمــة أن ترفــض طلــب الإســتجواب المقــدم مــن قبــل 

الخصــم وذلــك لإنتفــاء شــرط مــن شــروط الواقعــة محــل الإســتجواب 

ثالثا: أن تكون الواقعة من الممكن إثباتها 
ويقصــد بهــذا الشــرط  هــو أن تكــون الواقعــة المــراد الإســتجواب بخصوصهــا ممكنــة 
الإثبــات قانونــا أي مــن الجائــز إثباتهــا بطــرق الإثبــات المحــددة للإثبــات أي لا يوجــد مانــع 
قانونــي مــن إثباتهــا ومــن هــذه الموانــع هــي التــي تتعلــق بالنظــام العــام  فــي الدولــة والأداب 
العامــة  التــي يجــب مراعاتهــا وكذلــك قــد ترجــع عــدم القــدرة علــى الإثبــات  إلــى اعتبــارات 
الصياغــة القانونيــة  وهنــاك الكثيــر مــن الأمثلــة التــي تتعلــق بعــدم جــواز إثبــات الواقعــة 
لمخالفتهــا للنظــام العــام ومــن هــذه الأمثلــة عــدم إمكانيــة إثبــات  ولــد الزنــا نســبه مــن أبيــه 
وذلــك باثبــات المعاشــرة غيــر المشــروعة بيــن الابويــن فتــرة الحمــل لأن هــذه الواقعــة لايمكــن 
إثباتهــا لأن الشــريعة الإســلامية تمنــع إثبــات هــذه الوقائــع لمخالفتهــا للنظــام العــام والأداب 
العامــة)		( وأن إعتبــارات الصياغــة القانونيــة التــي لايمكــن إثبــات الواقعــة بتوافرهــا تتــم بإحــدى 

الحــالات التاليــة:
)2	( سليمان مرقس ،اصول الاثبات في المواد المدنية  ،ط2،المطبعة العالمية  القاهرة ،2			 ،ص 		

)		( سمير عبد السيد تناغو  ،نظرية الالتزام ،الاسكندرية ، القاهرة ،				، ص			
)		( قيــس عبــد الســتار عثمــان ،الاقــرار واســتجواب الخصــوم فــي الاثبــات المدنــي )دراســة  مقارنــة ( ، اطروحــة دكتــوراه ،كليــة 

القانــون ، جامعــة بغــداد ، 				 ،ص			
)		( سعدون العامري ، موجز نظرية  الاثبات ، مطبعة المعارف ، بغداد  ،				 ، ص	2

)		( توفيــق حســن فــرج ،قواعــد الاثبــات )البينــات ( فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة ، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر ، بيــروت 
، 0			 ،ص 		

)		( توفيق حسن فرج ،قواعد الاثبات )البينات ( مرجع سابق، ،ص 		-0	 .
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إذا اســتهدف الإســتجواب  إثبات عكس  ما تم إثباته  عن طريق اليمين الحاســمة . 	
ســواء كان ذلــك بحالــة الحلــف أو النكــول عــن الحلــف بشــكل صريــح أو بشــكل 
ضمنــي وذلــك لأن اليميــن الحاســمة  تــؤدي فــي الغالــب إلــى حســم النــزاع بيــن 
الطرفين ولا يمكن اللجوء إلى الإستجواب  بعد أداء اليمين الحاسمة لنفي الواقعة 

التــي تــم إثباتهــا باليميــن الحاســمة.
إذا كان  الهــدف مــن الإســتجواب نقــض أمــر مــن الأمــور التــي إثبتهــا الموظــف . 2

العــام بســند رســمي علــى إعتبــار أنــه رآهــا أو ســمعها أو فعلهــا بنفســه فهــذه الأمــور 
لا يمكــن إثبــات عكســها الا مــن خــلال التزويــر ونصــت المــادة) 22/اولا( مــن 
قانــون الإثبــات العراقــي علــى أنــه )الســندات الرســمية حجــة علــى النــاس بمــا دون 
فيهــا مــن أمــور قــام بهــا موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة فــي حــدود 
اختصاصــه  أو وقعــت مــن ذوي الشــأن فــي حضــوره مالــم يتبيــن تزويرهــا بالطــرق 
المقــررة قانونــا()		( وتجدرالإشــارة إلــى أن الإدعــاء بالتزويــر يــرد علــى الســندات 
الإثبــات  قانــون  مــن    )		( المــادة  عليــه  نصــت  مــا  وهــذا  والعاديــة   الرســمية 

العراقــي)		(.
إذا كان الهــدف مــن الإســتجواب  نفــي مايتضمنــه حكــم حائــز لحجيــة الشــيء . 	

المحكــوم بــه وهــذا الحكــم لا يجــوز نقضــه بدليــل أخــر مــن أدلــة الإثبــات  ونصــت 
المــادة )	0	( مــن قانــون الاثبــات العراقــي علــى أنــه )لا يجــوز قبــول دليــل ينقــض 

حجيــة الأحــكام الباتــة ()20(
 إذا كان الإســتجواب هدفــه  إثبــات عقــد مــن العقــود التــي يتطلــب القانــون فيــه . 	

إســتيفاء شــكلية محــددة كعقــد الرهــن التأمينــي للعقــار وهــذا العقــد يســتلزم فيــه القانــون 
التســجيل فــي دائــرة التســجيل العقــاري وأن التســجيل يعــد ركــن مــن أركان العقــد  
والمحكمــة  تخضــع فــي تقديرهــا لكــون محــل الواقعــة ممكنــة الإثبــات قانونــا لرقابــة 
محكمــة التمييــز لأنهــا تعــد مــن مســائل القانــون وتخضــع بالتالــي لرقابــة محكمــة 

التمييــز )	2(

رابعا : أن تتعلق الواقعة بشخصية الخصم المستجوب 
أي يجــب أن تكــون الواقعــة متعلقــة بشــخص الخصــم المســتجوب وأن تعلــق الواقعــة 
بشــخصية الخصــم يعــد مــن أهــم الشــروط التــي يجــب توافرهــا فــي الواقعــة محــل الإســتجواب)22( 
أمــا إذا كانــت الواقعــة غيــر شــخصية أي لا صلــة لهــا بشــحص الخصــم المطلــوب  إســتجوابه 
فــلا يمكــن أن يســتجوب هــذا الخصــم بشــأنها فــاذا تــم تحريــر عقــد بيــن شــخصين مــن غيــر 

)		( المادة )22/ اولا ( من قانون الاثبات العراقي رقم )	0	 ( لسنة )				 (
)		( انظر المادة )		( من قانون الاثبات العراقي  رقم )	0	(  لسنة ) 				 (

)20( المادة )	0	 ( من قانون الاثبات العراقي رقم )	0	( لسنة )				(
)	2( انظــر المــادة )		2	( مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم )0	 ( لســنة )				( والمــادة )	0	/2( مــن قانــون التســجيل 

العراقــي 
)22( عبــد الرحمــن  العــلام ، شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم) 		 (لســنة )				( ، ج2 ، مطبعــة المعــارف ، بغــداد 

، ص	0	  			2،
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الخصــوم فــي الدعــوى المدنيــة المقامــة  أمــام المحكمــة  فــلا يجــوز إســتجواب هــذا الخصــم 
لكونــه طــرف فــي الدعــوى بشــأن العقــد المبــرم بيــن هذيــن الشــخصين الذيــن هــم غيــر خصــوم 
فــي الدعــوى المقامــة لأن إقــراره لا يقيــده ولا يكــون ذات تأثيــر فــي حقوقــه  وإنمــا يمكــن أن 
يطلــب منــه الادلاء بالشــهادة علــى أســاس أنــه شــاهد علــى هــذا العقــد مــع مراعــاة قواعــد 
الإثبــات المتعلقــة بالشــهادة  هــذا بالنســبة للشــخص الطبيعــي  أمــا بالنســبة للشــخص المعنــوي 
فيقصــد بالوقائــع الشــخصية أي المتعلقــة بشــخص المســتجوب هــي تلــك الوقائــع المتعلقــة 
بالشــخص المعنــوي ذاتــه ) كالشــركة ، الهيئــة العامــة فــي الشــركة ( وليــس الممثــل القانونــي 
لهــذا الشــخص المعنــوي وقــد نصــت المــادة) 		 / ثانيــا (مــن قانــون الإثبــات العراقــي علــى 

أنــه )تســتجوب المحكمــة الاشــخاص المعنويــة عــن طريــق مــن يمثلهــا قانونــا ()	2(
                                     

	2   المادة )		 / ثانيا ( من قانون الاثبات العراقي رقم )	0	( لسنة )				(
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المطلب الثاني
إجراءات الاستجواب في الدعاوى المدنية 

تتــم إجــراءات الإســتجواب دون تحليــف اليميــن القانونيــة للمســتجوب، وتوجيــه الأســئلة 
إليه وحضور خصمه جلســة الإســتجواب، وأخيراً تنظيم محضر لجلســة الإســتجواب. على أن 
يمهد لذلك، بتناول التزام الخصم المطلوب إســتجوابه بالحضور شــخصياً جلســة الإســتجواب.

الفرع الاول: التزام الخصم المطلوب إستجوابه بالحضور شخصيا.
حضــور الخصــم شــخصياً فــي الخصومــة المدنيــة ليــس واجبــاً عليــه، بــل مجــرد رخصــة 
أو عــبء قانونــي وهــذا العــبء ليــس التزامــاً قانونيــاً بالمعنــى الصحيــح، وهــو يختلــف عــن هــذا 
الأخيــر فــي كــون الشــخص لا يقــوم بــه لمصلحــة الغيــر، وإنمــا لمصلحتــه الخاصــة. لــذا فــإن 
عــدم القيــام بــه لا يرتــب عليــه جــزاءً قانونيــا، وإنمــا يــؤدي إلــى فــوات المصلحــة التــي يســتهدفها  
ولفكــرة العــبء القانونــي أهميــة خاصــة فــي القوانيــن الإجرائيــة ومــن أمثلــة الأعبــاء الإجرائيــة 
عــبء الحضــور فــي الخصومــة المدنيــة، فحضــور الخصــم فــي هــذه الخصومــة عبءعليــه 

ورخصــة لــه، وليــس بواجــب أو التــزام مفــروض علــى عاتقــه.
والشــخص لا يعاقب على عدم اســتخدام الرخصة المخولة له، كما أنه لا يترتب على 
مخالفــة هــذا العــبء أي جــزاء قانونــي. وهــو إنمــا يقــع علــى عاتقــه لكــي يتمكــن مــن ممارســة 
حقوقــه فــي الدفــاع. لــذا، فإنــه يمكنــه عــدم الحضــور للاســتجواب ولا يترتــب عليــه اي جــزاء 
قانونــي  لعــدم الحضــور الا أن ذلــك يــؤدي ذلــك إلــى فــوات فرصتــه فــي حســن ممارســة هــذه 
الحقــوق والواقــع أن الصــورة النموذجيــة للعدالــة، هــي ألا يفصــل القاضــي فــي الخصومــة إلا 
بحضــور جميــع أطرافهــا بأنفســهم وســماع أقوالهــم. فحضــور الخصــم بنفســه أبلــغ فــي إقنــاع 
المحكمــة بأقوالــه وطلباتــه، وهــو أقــدر مــن غيــره فــي التدليــل علــى حقــه بنفســه وتزويــد المحكمــة 
بوســائل اكتشــاف حقيقــة الدعــوى والتأثيــر علــى عدالتهــا. كمــا أن اجتمــاع الخصــوم بأنفســهم 
أمــام المحكمــة يضمــن تنويرهــا واســترعاء نظرهــا إلــى نقــاط هامــة فــي القضيــة، ويكشــف لهــا 

حقيقــة الدعــوى مــن خــلال الأضــواء المتعارضــة التــي تلقــى عليهــا. 
ولكــن هــذه الصــورة قــد لا تكتمــل ويتعــذر تحقيقهــا أحيانــاً، إلا أن ذلــك لا يحــول دون 
متابعــة نظــر الدعــوى والفصــل فيهــا. فقــد يتعــذر لســبب أو لآخــر حضــور الأطــراف بأنفســهم، 
وفــي هــذه الحالــة يمكــن أن يحضــر مــن يمثلهــم قانونــا كمــا أن القانــون نفســه، يفــرض فــي 
كثيــر مــن الحــالات علــى الخصــوم الاســتعانة بمحــام، لمــا تتوافــر لديــه مــن الخبــرة والثقافــة 
القانونيــة التــي تعيــن علــى إظهــار الحقيقــة، وبالتالــي إعمــال العدالــة علــى الوجــه المنشــود. كمــا 
أن حضــور الخصــم شــخصيا أمــام القاضــي للدفــاع عــن مصالحــه، لــم يعــد أساســياً لصحــة 
الإجــراءات، وإنمــا يكفــي لاحتــرام هــذا الحــق تمكينــه مــن الحضــور بنفســه أو عــن طريــق وكيلــه، 

فــإذا مــا تخلــف رغــم ذلــك كان الحكــم الصــادر فــي غيبتــه صحيحــا.)	2(

)	2( المادة )		( من قانون الاثبات العراقي .
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الفــرع الثانــي: إســتجواب الخصــم دون تحليفــه اليميــن القانونيــة وتوجيــه الأســئلة 
للخصــم المســتجوب

يســتجوب الخصم دون تحليفه اليمين القانونية؛ لأن تحليف الخصم المســتجوب هذه 
اليمين يجعل منه شــاهداً لا خصماً مســتجوباً. 

وبخصوص توجيه الأســئلة للخصم المســتجوب منوط بالقاضي، فهو الذي يســتجوب 
الخصــم ويوجــه إليــه الأســئلة فيمــا يــراه ضروريــاً للفصــل فــي النــزاع.

ولا يجــوز للخصــم الآخــر أن يوجــه مباشــرة أســئلة للخصــم المســتجوب، وفــي هــذا 
قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة(  بــأن المحكمــة أخطــأت بــأن ســمحت لوكيــل الخصــم الآخــر 
المدعــى عليــه باســتجواب المدعــي مــع أن هــذا الحــق هــو فقــط للمحكمــة وليــس للخصــوم 
القاضــي ويحــدد صيغــة  للمســتجوب أن يســتأذن  .وعلــى الخصــم، إذا اراد توجيــه أســئلة 
الســؤال الــذي يريــد طرحــه، فــإذا وافــق القاضــي علــى الســؤال وصيغتــه، طــرح علــى الخصــم 

المســتجوب بواســطة القاضــي وليــس مــن الخصــم مباشــرة.(
ولا يلــزم القاضــي بطــرح الســؤال المقتــرح مــن الخصــم فــي جميــع الأحــوال، وإنمــا 
تكــون لــه ســلطة إجــازة أو رفــض طــرح هــذا الســؤال، فيمنــع الخصــم مــن توجيــه أســئلة إلــى 
خصمــه تكــون غيرمتعلقــة بالدعــوى أو غيــر منتجــة فيهــا، أو تتضمــن مــا يخالــف النظــام العــام 

والآداب أو تجريحــاً للمســتجوب.)	2(
 

الفرع الثالث: إستجواب الخصم بحضور خصمه و تنظيم محضر الإستجواب.
يلــزم الخصــم بالحضــور شــخصيا جلســة إســتجوابه ، وليــس لــه أن ينيــب عنــه غيــره 
فــي  الحضــور والإجابــة علــى الأســئلة، ويجــري الإســتجواب فــي جلســة علنيــة مــا لــم تقــرر 

المحكمــة عقدهــا فــي غيــر علانيــة اي فــي جلســة ســرية .
فأوجبــت  الاســتجواب؛  بمحضــر  خاصــاً  نصــاً  المقارنــة  التشــريعات  أفــردت  ولقــد   
تدويــن الأســئلة المطروحــة علــى المســتجوب وأجوبتــه بتفاصيلهــا وبدقــة متناهيــة فــي محضــر 
الجلســة. كمــا أوجبــت تلاوتــه علــى الأطــراف الحضــور قبــل التوقيــع عليهــا مــن رئيــس الجلســة 
أو القاضــي المنتــدب وكاتبهــا والخصــم المســتجوب، وإذا امتنــع عــن الإجابــة أو عــن التوقيــع، 

يذكــر فــي المحضرامتناعــه وســببه . )	2(
                                     

  
                                                                  

)	2( د0 عصمت عبد المجيد ، مصدر سابق ، ص	0	- 	0	
)	2( المادة )2	/ثانيا ( من قانون الاثبات العراقي 
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المطلب الثالث
الموقف القانوني والشرعي من إجابات الخصم المبهمة 

أما إذا لم يبلغ الإستجواب هذا الحد، فإن الأمر لايخلو من إتخاذ الخصم المستجوب 
أما الإنكار أو الإجابة الغامضة أو الناقصة أو التخلف عن حضور الإستجواب.

فــاذا أكــر الخصــم المســتجوب الوقائــع التــي تضمنهــا الإســتجواب إنــکارا تامــا، فــإن ذلــك 
يجعــل الإســتجواب عديــم الفائــدة ولا يــؤدي إلــى نتيجــة محــددة، و لا تخطــو القضيــة خطــوة 
واحــدة فيمــا يتعلــق بالإثبــات، و مــن ثــم يتوجــب علــى طالــب الإســتجواب أن يقــدم دليــلا أخــر 

لإثبــات دعــواه وفقــا للقواعــد العامــة فــي الإثبــات)	2(.
كمــا أنــه مــن الجائــز أيضــا أن يلجــا إلــى طلــب إســتجواب جديــد بشــرط يكــون موضوعــه 

وقائــع لــم يتناولهــا الإســتجواب الســابق)	2(
أمــا إذا أجــاب المســتجوب بإجابــة غامضــة أو ناقصــة، أو انكــر بعــض الوقائــع، أواقــر 
ببعضهــا الأخــر، ففــي هــذه الحالــة يجــوز للمحكمــة أن تعــد هــذا الموقــف مــن المســتجوب قرينــة 

قضائيــة أو تعــده إنــكارا للوقائــع موضــوع الإســتجواب)	2( 
أمــا فــي حالــة التخلــف عــن حضــور الإســتجواب ، فــلا يخلــو الحــال عنــد إتبــاع ذلــك 

مــن أحــد أمريــن :
أولا : أن يكــون التخلــف عــن الحضــور للإســتجواب لعــذر أو لســبب ، وتــراه المحكمــة 
مقبــولا كالســفر أو المــرض، وعنــد ذاك ترجــئ المحكمــة الإســتجواب لجلســة أخــرى تحددهــا، 
أو تعيــن أحــد قضاتهــا للإنتقــال إلــى محــل الخصــم لاســتجوابه اذا كان حضــوره للمحكمــة 

متعــذرا)0	(.
المحــددة للإســتجواب بغيــر عــذر  التخلــف عــن حضــور الجلســة  فــي حالــة  ثانيــا : 
مقبــول، أو أن يحضرهــا ويمتنــع عــن الإجابــة لغيــر ســبب أو مبــرر قانونــی ، أو إدعــى الجهــل 
أو النســيان ، وفــي هــذا نجــد التبايــن واضــح فــي الحلــول القانونيــة لهــذه الحالــة فــي مختلــف 

التشــريعات 
حيــث أن قانــون الإثبــات العراقــي أعتبــر هــذه الأمــور قرينــة قضائيــة علــى صحــة الوقائــع 
المــراد إســتجوابه عنهــا و التــي تســاعد علــى حســم الدعــوى إذ نصــت المــادة )		( منــه علــى 
أنــه ) إذا تخلــف الخصــم عــن الحضــور لإســتجوابه دون عذرمقبــول أوحضــر و امتنــع عــن 
الاجابــة لغيــر ســبب أو عــذر قانونــي أو ادعــى الجهــل أو النســيان فللمحكمــة أن تســتخلص 
مــن ذلــك قرينــة قضائيــة تســاعدها علــى حســم الدعــوى و ذلــك فــي الحــالات التــي يجــوز فيهــا 

)	2( ينظر: د. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في شرح قانون الإثبات، مطبعة الزمان، بغداد، ۱۹۹۷ ، ص ۱۸۹ .
)	2( ينظــر : د. مفلــح القضــاة، الاثبــات فــي المــواد المدنيــة و التجاريــة طبقــا لقانــون الاثبــات الاتحــادي رقــم 0	 لســنة ۱۹۹۲ 

لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، طبــع دبــي، دون ســنة طبــع، ص	2.
)	2( ينظــر : حســين المؤمــن، اســتجواب الخصــوم فــي الدعــوى المدنيــة و التجاريــة، بحــث منشــور فــي مجلــة القضــاء، ع ۱ و 

۲، س ۳۳، ۱۹۷۸، ص ۹۲.
)0	( تنظــر : المــادة /۱۰-۱ اثبــات عراقــي اذ نصــت علــى أنــه )) اذا قــام غنــز مقبــول يمنــع حضــور الخصــم بنفســه لاســتجوابه 
.. جــاز للمحكمــة أن تنتقــل اليــه اوان تنــدب احــد قضاتهــا للانتقــال الــى مكانــه او آن تنــدب المحكمــة التــي يقيــم الخصــم او الشــاهد 

او المطلــوب تحليفــه فــي دائرتهــا للقيــام بذلــك (( وتطابقهــا المــادة /۱۱۲ اثبــات مصــري والمــادة /۲۲۶ اصــول محاکمــات لبنانــي
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الأثبــات بالشــهادة و القرائــن القضائيــة (.)		( 
أمــا قانــون الإثبــات المصــري فقــد رتــب علــى التخلــف أو الإمتنــاع المشــار إليــه جــواز 
الإثبــات بالشــهادة والقرائــن القضائيــة فــي الأحــوال التــي لا يجــوز فيهــا ذلــك أي تقبــل الإثبــات 
بشــهادة الشــهود والقرائــن القضائيــة فيمــا كان يتعيــن إثباتــه بالكتابــة كمــا فــي نــص المــادة / 
۱۱۳ منــه علــى إنــه ) إذا تخلــف الخصــم عــن الحضــور للإســتجواب بغيــر عــذر مقبــول أو 
امتنــع عــن الإجابــه بغيــر مبــرر قانونــي جــاز للمحكمــة أن تقبــل الاثبــات بشــهادة الشــهود و 

القرائــن فــي الأحــوال التــي مــا كان يجــوز فيهــا ذلــك( .)2	(
أمــا قانــون أصــول المحاكمــات اللبنانــي فقــد رتــب علــى التخلــف أو الامتنــاع إعتبــار 
الوقائــع المــراد إســتجواب الخصــم عنهــا ثابتــه حســب نــص المــادة ) ۲۳۲( منــه اذ نصــت 
علــى إنــه ) إذا تخلــف الخصــم عــن الحضــور للإســتجواب بغيــر عــذر مقبــول أو امتنــع عــن 
الإجابــة بغيــر مبــرر قانونــي جــاز للمحكمــة أن تتخــذ مــن هــذا التخلــف أو الامتنــاع مســوغا  
لإعتبــار الوقائــع التــي تقــرر إســتجوابه عنهــا ثابتــه()		(، فــي حيــن أن المــادة ) ۲۳۳( منــه 
ايضــا نصــت علــى أنــه ) إذا تــذرع الخصــم المســتجوب بالنســيان أو الجهــل ولــم يظهــر مــع 
ذلــك أنــه اتخــذ موقــف الرفــض المشــار إليــه فــي المــادة الســابقه جــاز للمحكمــة أن تقبــل شــهادة 
الشــهود و القرائــن لإثبــات الوقائــع موضــوع الإســتجواب ولــو لــم تكــن هــذه البينــة مقبولــه 

أصــلا( )		(
للمحكمــة حريــة  أتــاح  الــذي  المصــري  الإثبــات  قانــون  إتجــاه  ونحــن بدورنــا نرجــح 
الإنتقــال إلــى أدلــة إثبــات أخــرى ومنهــا شــهادة الشــهود علــى عكــس كل مــن المشــرع العراقــي 
واللبنانــي اللذيــن تطرفــا بموقفهمــا إزاء تخلــف المســتجوب أو إنــكاره أو عــدم حضــوره بــدون 

عــذر مقبــول .
ومــن الجديــر بالذكــر فــي هــذا الصــدد ، أن موقــف الفقــه الإســلامي واضــح فــي هــذه 
النقطــة مــن خــلال نــص المــادة ) ۱۸۲۲( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة ، إذ اعتبــرت الممتنــع 
عــن الأجابــة منكــرا فنصــت المــادة علــى أنــه ) إذا أصــر المدعــى عليــه علــى ســكوته عنــد 
لإاســتفهام كمــا ذكرنــا آنفــا و لــم يقــل لا أو نعــم يغــذ ســكوته إنــکارا و كذلــك لــو أجــاب بقولــه 
لا اؤز و لا أنكــر، يعــد جوابــه هــذا آنــکارا أيضــا، وطلــب البيئــة مــن المدعــي فــي الصورتيــن 
كمــا ذكرنــا آنفــا ( وبهــذا نلاحــظ أنــه لــم ترتــب المــادة علــى امتناعهــم عــن الاجابــة دليــلا او 

قرينــه علــى صحــة الوقائــع المــراد اســتجوابهم عنهــا . 

)		( المادة )		( من قانون الاثبات العراقي رقم )	0	( لسنة )				 (
)2	( المادة )			( من قانون الاثبات في الواد المدنية والتجارية المصري رقم )20( لسنة )				( المعدل 

)		( المادة )2	2( من قانون اصول المحاكمات اللبناني رقم )0	( لسنة )				 ( المعدل 
)		( المادة)2	2(  من قانون اصول المحاكمات اللبناني رقم )0	( لسنة )				(المعدل
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الخاتمة:
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ، والصــلاة والســلام علــى رســول الله الكريــم، 
وعلــى الــه وأصحابــه الغــر المياميــن وبعــد، فقــد توصلنــا مــن خــلال البحــث الــى عدة اســتنتاجات 

نوضحهــا حســب التفصيــل الأتــي:
اولًا: النتائج:

فــي حالــة عــدم حضــور الخصــم المطلــوب إســتجوابه إلــي المحكمــة فــي الموعــد المحــدد 
دون عــذر مشــروع أو حضــر وامتنــع عــن الإجابــة وأدعــي الجهــل أو النســيان جــاز للمحكــة أن 

تتخــذ ذلــك قرينــة ضــده علــي خصمــه الدعــوي أو أن تقبــل بشــهادة الشــهود .
فيهــا كمــا  المــأذون  فــي الأمــور  المميــز  العراقــي إســتجواب الصغيــر  القانــون  أجــاز 
أجــاز إســتجواب الأشــخاص المعنويــة كدوائــر الدولــه والمؤسســات والشــركات عــن طريقمديرهــا 

والمفــوض أو مــن يمثلهــا قانونابحســب الحــوال 
بالرغــم أن القانــون أجــاز لأطــراف الدعــوي توكيــل مــن يمثلهــم مــن كان ميــت أو غيــر 
كانــت وحســب نــوع الدعــوي ومنــح الوكيــل للمــوكل صلاحيــات عامــة وخاصــة والتــي تســتوجب 
تفويــض خاصــا والتــي أشــار لهــا القانــون فــي المــادة ) 2	( مرافعــات مدنيــة عراقــي فالإقــرار 
والتنــازل والصلــح وتوجيــه الميــن وردهــا إلا أن هــذه الموانــع والمحكمــة أو أطــراف الدعــوي مــن 

طلــب الإســتجواب إذا كانــت منتجــا. 
إن هــذا الإجــراء القضائــي أتضحــت مــدى أهميتــه باعتبــاره وســيلة للإثبــات و للحصــول 
علــى الإقرارمــن الخصــم غالبــا ليكــون دليــلا مطلقــا فــي الإثبــات القضائــي ليتمكــن القاضــي مــن 

التوصــل الــى حقيقــة النــزاع.
 أن الاســتجواب لــم تتعــرف عليــه القوانيــن الوضعيــة ، بــل هــو إجــراء قديــم معــروف 
منــذ العصــور القديمــة ، كمــا اتضــح أن هنــاك مــن الأدلــة الــواردة فــي الفقــه الإســلامي عمومــا 
علــى مشــروعية العمــل بالإســتجواب ، بالرغــم مــن أن نظريــة الاثبــات فــي الفقــه الإســلامي لــم 

تتضمــن قواعــد منضبطــة للإســتجواب .
 هنــاك تفــاوت بيــن أحــكام القوانيــن الوضعيــة المقارنــه عمومــا ، وبالأخــص فــي الجــزاء 
الــذي رتبتــه علــى التخلــف عــن حضــور الإســتجواب بــدون عــذر مقبــول ، والا إن اتجــاه قانــون 

الإثبــات المصــري فــي جعــل الجــزاء المدنــى حــدا وســطيا يتناســب مــع الفعــل جديــر بالاتبــاع 


